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*وعن قانون الاسـتثمار المنتـظر قلنا
للـــدكـتـــور عـــادل عـبــــد المهــــدي: لقـــد
رددت أوساط كثيرة خبـر قرب تشريع
قـــــانـــــون الاســتــثــمـــــار ولـكــن ذلـك لــم
يتحقق وقـد أعلن مـؤخـراً أن مسـودة
القــانــون سـتنــاقــش في البــرلمــان بعــد
انتهـاء عـطلته الـسنـويـة.. مـا أسبـاب
الــتلـكــــؤ الــــذي أصــــاب مـــسـيــــرة هــــذا

التشريع المهم؟
- لا يــنكـــر أن الـبـــرلمـــان قـــد أبـطـــأ في
التعــامل مع القـانـون المـذكــور، ثم إن
البـرلمانيين أحرار في مناقشة مفردات
القــــانــــون واســتغــــراق الــــوقـت الــــذي
يـعتقــدونه منــاسبـاً في قــراءة متــأنيـة
لقـــانـــون يمكـن أن يـثـيـــر الكـثـيـــر مـن
التحفظات، لأننـا بالتأكيد لا نتصور
بــرلمــانـنــا مـثل بــرلمــان صــدام حــسـين
حــين يــــطلــب مـــنه أن يــــــوافـق علــــــى
قانـون خلال جلـسة واحـدة فللبـرلمان
مـوقف ورؤيــة فيمـا للحكـومـة مـوقف
ورؤيــة، أمـــا العــطلــة الـصـيفـيـــة فهـي
خلال شهر آب، فـالمفترض أن يـناقش
في أيلــــول، وقــــد تـكــــون هــــذه فــــرصــــة
للـتمحيص أكثر والقـانون بشكل عام
يلـبـي بعـض المـتــطلـبـــات المهـمـــة لكـن
هـنـــاك نـــواقــص في بعـض تــــوجهــــاته

العـمليـة سنـدخلهـا عبـر أسلـوب شـبيه
بـالمزاد، هـذه القطعـة الأثريـة مثلاً، كم
سعـــرهــــا وممكـن أن لا تـبــــاع القــطعـــة
المعـيـنــــة في هــــذا العــــرض لأن الـبــــائع
مـثلاً يجد عـرض الشـراء غيـر منـاسب
لتـباع في جلـسة أخـرى حينمـا يتحقق
الــسعــر المـنــاسـب. هكــذا يـتـحقق بـنــاء
مشروع متكـامل بالنسبـة لعقد الدولة

له ضوابط تحكم الطرفين.
*أمــــا ســــؤالـنــــا الأخـيـــــر فهــــو نــــود أن
نـتطرق فـيه إلى آليـة اعتمـدت عبر كل
تــاريـخنــا المعــاصـــر حيـنمــا ظل القــرار
الاقتـصــادي مـهمــا كــان خـطــراً وكـبيــر
الأهميـة بما يهم عمـوم العراقيين ظل
رهــن إرادة المـــطـــبخ الـــــســيــــــاســي حــين
يتخـذه الـسيــاسيـون مـن دون أن يكـون
للمعـنيين بـالجـانب الاقـتصـادي حتـى
مجــرد المـشــورة، ألا تعـتقــد بــأن الأوان
قـد حــان ليكـون القـرار الاقـتصـادي في
العــراق يـصــدر مـن مـطـبخ اقـتـصــادي
يـضـم المعـنـيـين بـــالــشـــأن الاقـتـصـــادي
والخــبـــــراء الأكـــــاديمــيــين والمـــشــتـغلــين

بالفعاليات الاقتصادية والتجارية؟.
- أجـــابنــا د. عـــادل عبــد المهــدي نـــائب

رئيس الجمهورية بما يلي:
إن الـشــأن الاقتـصــادي يجـب أن يكــون
نـتاج المـطبخ الاقتـصادي، ويـا حبـذا لو
خضعت الـسياسة لمتطـلبات الاقتصاد،
وبـذلك اعتقـد إننـا يجب أن نـشرك في
كل مـشاوراتـنا ولجـاننـا رجال الأعـمال
والــصـيــــارفـــــة وأصحــــاب الخـبــــرة مـن
الاقتصـاديين المعنيين بـالشؤون المـالية
والـنقديـة ونحجم مـن دور السيـاسيين
في هـــــذه الحقــــول، وأقــــول بــصــــراحــــة
الــدولــة )مـتغــولــة( تــسـطـيـــر علـــى كل
شيء وأنـا من دعـاة تحـريـر الـدولـة من
هــــــــــذا الـقــــيــــــــــد ونــــــطـلـق الحــــــــــركــــــــــة
الاجـتمــاعيـة، فـالمجـتمع أهـل لتقـديم
ملايـين المـبــــادرات، في حـين أن مـبــــادرة
الـدولـة واحـدة، وبـذلك يجـب أن نعيـد
تــــــــــرتـــيـــب الأمــــــــــور في أداء الــــــــــدولــــــــــة
ومــــــؤســــســـــــاتهـــــــا وفق مــتــــطلــبـــــــاتهــــــا
الحقـيقيـة، وأنـا أؤيـد تمـامـاً أن يتـولـى
الاقـتـصـــاديـــون زمـــام إصـــدار وتــشـــريع

القرار الاقتصادي.

وهـذا عــامل ليـس فـقط نقـديـاً، ليـس
فقـط مــاليـاً وإنمـا بـنيــاني وتـاريـخي،
فلـــديـنـــا خـلل في الـبـنـيـــة المــصـــرفـيـــة
وهنـاك خلل في طريقـة السـداد، وهذا
يــتــــطلــب عـــملاً هــيــكلــيــــــاً مـــن جهــــــة
والوسـائل المالـية والـنقديـة أن تخفف
الأزمـة وتـروض الاخـتنـاقـات. لـكن في
تصوري عامل سعر الفائدة مهم لكنه

يظل محدوداً.
*بـــرغـم مـــا أشـيع عـن عهـــد، أو عقـــد
المـشـاركــة بين العــراق والأمم المتحـدة،
والذي تـكفل بتمـويلـه البنك الـدولي،
واستهـدف بــرامج الإعمـار والـتنـميـة،
إلا أن الكثير مما ينبغي أن يعرف عن
مـــثـل هــــــــذا المــــــشــــــــروع الــــضـخـــم ظـل
مـجهــــولاً، مــــا تــــوجهــــات الـعقــــد وهل
يـــرتـبـط بـبـــرنـــامج زمـنـي محـــدد وكـم
تقـدر التـمويلات المـنتظـرة لتنفـيذه أو

المواقع التي ينجزها؟
- معـنــــى العقـــد هـــو تـطـــويـــر لـفكـــرة
الـدول المـانحـة، أي إن هنـاك جـانبـاً أو
طــــرفــــاً يــــوفــــر الـتـمــــويل، وآخــــر وهــــو
العـراق يتحـمل مهمـة التعهـد بـإنجـاز
المــشــــاريع المــتفـق علــيهــــا، بمعـنــــى أنه
لـيـــس تمـــــويـلاً بلا تـعهـــــد، مــثل هـــــذا
المشـروع لم يتحـدد برقم، إنمـا يسـتند
الـى تقديـرات كم من الـدول ستـتعاون
وكــم مــن الــتـعـهـــــــدات ســيــتـحــمـلـهـــــــا
الجانب العـراقي انطلقت الفكـرة عبر
اجـتمـاع جـرى في رومـا وحـصل اتفـاق
أولـي مع الأمم المتحـدة كـان مفتـرضـاً
أن يعـلن في الأسبـوع الأخيـر من تمـوز
في اجـتمــاع يحـضــره كبــار المـســؤولين،
لكن اجتماعاً في روما عقد مرة أخرى
وما زلـنا بـانتظـار تطـور المشـروع، وهو
ليس مقاولة أو مناقصة لمشروع واحد
يمـكــن أن نــتــبـــين حجـــمه وطـــــــريقــــــة
المقـاولـة في تـنفيـذه، وإنمـا هـو عـمليـة
إطلاق حـركة الـتزام بين العـراق وعدد
مــتـكـــــــافل مــن الــــــدول الــتــي قــــــدمــت
للعــراق حـجمــاً من المـســاعــدات، حين
تبـنت تقــديم استـثمـارات في الـسـاحـة
العــراقـيـــة تقـــابلهـــا تعهــدات عــراقـيــة
بــضــمـــــان هـــــذه الاســتــثــمـــــارات، هـــــذه

الفــائـــدة من تــوجه المــواطـنين لإيــداع
أمـــــوالهـم بمـــــا يحــــد مـن الـــسـيــــولــــة
الفائضة تحديداً لتصاعد التضخم؟
- تـكــــون درجـــــة الفــــائــــدة هـبــــوطــــاً أو
صعـوداً عند الصفر بالـنسبة لما يعرف
بمـيل حــد الإدخــار والاسـتـثـمـــار، ومع
ذلك فقــد تــؤثــر عمـليــة رفع الفــائــدة
تــأثـيــراً نــسـبـيـــاً، فعـمــومـــاً في بلــد لـم
تـنتشـر فيه التقـاليد المـصرفيـة، حيث
المـــواطـن لـم يـــدخــــر كل مـــداخـيـله في
المصـرف ونظـام الاسـتثمـار القــائم لم
يـعـــمـل عـلــــــــــى آلـــيــــــــــات الـــتـــــــسـلـــيـف
والائـتـمـــانـــات، دور الفـــائـــدة عـــادة مـــا
يكــون هــامــشـيــاً، حـيـث يـتـــوقف علــى
فعالـيات المصـارف فيمـا بينهـا والبنك
المــــركــــزي عـبــــر الإيــــداعــــات الـكـبــــرى.
والأخيـرة قــد تسـاعـد علـى امـتصـاص

بعض السيولة.
مــشكلـــة التـضخـم أسبــابهــا واضحــة،
هنـاك عرض متزايد لـلعملة العراقية
ولـــيــــــس لـــــــديـــنـــــــا قـــــــدرة في مـــيـــــــدان
الامـتـصـــاص المـصـــرفي نحـن جـمـيعـــاً
نــضع مـــدخـــراتـنـــا في خـــزائـنـنـــا، ولـم
نحـمـل أنفــسـنـــا عـنـــاء الـتعـــاطـي مع
المصـارف، كانت العقـود الفائتـة كفيلة
بتــدميــر آليــات التعـامل مـع المصـارف

لأسباب شتى.
التضخم حالة غير صحية إلا إذا كان
بنــسب بــسيـطــة وبمعــدلات مــسيـطــر
عليهـا، ويـشكل أحيـانـاً عـاملاً محفـزاً
لاستلهام عوامل إنتاج عاطلة ولاشك
أن عـنـــدنـــا عــــوامل إنـتـــاج عــــاطلـــة في
العــــراق بعــض الـتــضخـم يــســـاهـم في
هــذا الميــدان لكـن بحــدود منــضبـطــة.
وهـنـــاك دراســـات اقـتـصـــاديــــة وجهـــود
لمتــابعـة تـلك الإشكــاليــة، لم نــستـطع
الـسيطـرة تمامـاً على الـتضخم إلا إذا
أعـدنا بـناء النـظام المصـرفي وتعاطـينا
معه بـثقة أكـبر، قـد يمتـص الإدخارات
ويحولها مـن صيغتها الحالـية كحالة
اكـتـنــاز إلــى إدخــار والإدخــار بـــالمعـنــى
الاقـتصـادي يـســاوي الاستـثمـار وهـذا
مـا تـؤكـده المعـادلـة الاقـتصـاديـة، فـأي
إدخار يـتحول إلى استثمار إذا وظفته
المـصــارف بــسيــاقــات تـسلـيف وقــروض
وتــسهـيلات، ويــســـاهـم في إدارة الـــدورة

الاقتصادية.

عـام 1964 كـان تـاميمـاً، والـذي لم يـزد
معـــــدلـه الحقــيقــي علـــــى 25 ملــيـــــون

دينار!
الآن تــــتــــبـع الــــــــــــدولــــــــــــة أســــــــــــالــــيــــب
الخـــصخــصــــة، حـين تـكــــون عـنــــدهــــا
مصلحـة وتريـد منحـها أصـولاً عالـية
أو تـتــيح لهـــا الـــدخـــول للــســـوق تـبـــدأ
بـبـيـع أسهــمهــــا، خــصــــوصــــاً الأصــــول
الـنـــاجحـــة عـنهـــا فـتعـــرض 10% أو %5
مـن أسهمها في الـبورصة وعـبر إشراك
المسـتثمـر أو رجل الأعمـال في امتلاك
أصـول تلك المصالح والمـشاريع وبذلك
تتابع الـتجربة وتقاس أبـعادها وهكذا
فــمــن المــمـكــن أن تعـــــرض كـل الأسهــم
علـى المـستـثمـريـن، أو 50% منهـا، هـذه
المـظــاهــر تـقيـم ستـــراتيـجيــاً وســـوقيــاً
وليـست ثمة قاعدة واحدة لاعتمادها،
واعتقد لا تـوجد لـدينا مـشكلة كـبيرة
في هـــذا المـيـــدان لأن معـظـم أصـــولـنـــا
مدمـرة، الغايـة كم سـنتمكـن أن نشغل
مـن هــــذه الأصـــــول، فلــــو كــــان هـنــــاك
معـمل اسـمنـت لا يعـمل، إذا كــان رأس
المـال قـادراً علـى تـشغيله، فـيجب أن لا
نـشغله أمـا بعقـد إدارة أو بعقـد إيجـار
أو حـتى بعـقد تملـك، كل حالـة تدرس
علــــى حــــدة، فــــأمـــــا أن نعـمـل لغــــرض
ثـوابت ومعـرقلات، وأمـا أن نكـون أكثـر
مـرونـة اعـتمـاداً علــى استحـالـة وجـود
طـريقة إنـتاج واحـدة، وبالـتالـي إيجاد
منهـج عمل يـتلاءم وكل حـالـة وصـولاً
إلــــى تـــشغــيل المـــشــــروع، فلـيـــس ثـمــــة
قــــــاعــــــدة نقــــــول هــــــذا صحـــيح وذلـك

خطأ.
*أعلـن البـنك المـركــزي نهـايـة الـشهـر
الفــائت قــراره المفــاجئ بــزيــادة نــسبــة
الفـائـدة الـتي يعـتمـدهــا في تعــاملاته
من 10% إلى 12%، بسـبب ما أعلنه من
صعــود الـتــضخـم إلــى حــالــة بــائــســة
بلغت 53 بالمئة، وبغض النظر عن دقة
هذه النسبـة حيث يجد الكثيرون أنها
مــتـــــــواضعــــــة، إلا أن الــــســــــؤال الــــــذي
يفــرض نفــسه، هل يمـكن لـــرفع سعــر
الفـــــائـــــدة الـــــذي بقـــــى محــصـــــوراً في
إجـراءات البنك المـركزي ولـم تقدم أي
من المصارف الأهلية على ترجمة هذا
الإجـراء رغـم استفـادتهـا المبـاشـرة من
رفع نسـبة الـفائـدة. هل سـتزيـد نسـبة

وتبــرمج آليــات المعـونـة والـضمــان من
خلالهـا، بل إن الأجـنبـي غيـر المجنـس
حـين يدفع الـضريـبة يكـتسب حقـوقاً،

ومنها حقوق انتخابية.
أمــا إذا تحــولـت المــواطـنــة إلــى مجــرد
وظيفـة، فذلك إننا سـنستمر بـالنظام
الـبـــالـي الـــذي يـتــــآكل ويـــشجـع علـــى
)حــــــواســـم( داخلــيــــــة ويـــصـــبح أرضــــــاً

خصبة للغش والفساد والرشوة.
*هل مــا زال الـنقــاش مـسـتمــراً علــى

قضية تملك الأرض؟
- هـنـــاك قـنـــاعـــات كـثـيـــرة، فـثـمـــة مـن
يـتحـمــس لمـــوضـــوع الـتـمـلك، في حـين
هــنـــــــاك مــن يـــــــوافـق عـلـــــــى الإيـجـــــــار
الـــــطـــــــــويـل لـلأرض، بـل هـــنـــــــــاك مـــن
يـسـتكثـر حتـى هـذا الإيجــار الطـويل،
ويجـب أن تــــذكــــر أن الـتــملـك جــــائــــز
ولكـن أن يكـــون بعـنـــوان شـــركـــة، فـمـن

حق الشركة أن تتملك الأرض.
*وطلبنـا من د. عـادل عبـد المهـدي أن
يـحـــــــدثــنـــــــا عــن الخــــصـخــــصـــــــة وهـل
حكـومتـنا سـتبيـع المؤسـسات الخـاسرة
أم إن العكـس سـيحـصـل كبـيع معــامل

الأسمنت؟
- قــــــــــال د. عــــــــــادل عــــبــــــــــد المـهــــــــــدي:
الخـصخصـة موجـة لمواجهـة التـأميم،
كل إجـــــراء مــنهــمـــــا ممـكــن أن يـكـــــون
صحـيحــــاً، وممكــن أن يكـــون خـــاطـئـــاً
وبــذلـك يجـب أن يــسـتـنـــد كل مـنهـمــا
الى الـواقع القائـم ومتطلبـاته، وحتى
الـعوامل الربحـية قد لا تكـون السبب،
فـهنــاك دول تقــدم علــى بـيع مـصــالح
رابحة انطلاقـاً من قناعتهـا بأن تكون
إدارتهـا أفـضل لأن المنـافـســات العـامـة
لم تعـد تـسمح بـإدارة عـامـة حكــوميـة
تنـافس شـركـات تـتمتع بمـرونـة عـاليـة
في الحـــركــــة والقــــرار. القــطــــاع العـــام
قـطـــاع نـــاشـئ وبـطـئ الحـــركـــة، فـيـمـــا
يمــتــــــاز القـــطـــــاع الخـــــاص بــــســـــرعـــــة
الحــركــة، لــذلك تعـتمــد علــى حــركـته
الأوضاع والأسـواق، ولا اعتـقد إنـنا في
حـالــة حسـاسـة إزاء هـذه الأوضـاع. أنـا
اعـتقــد إنـنــا لا نمـتـلك أصــولاً كـبـيــرة
لــشمــولهــا بــالخـصخـصــة بـــاستـثنــاء
الـــنفــــط والمعـــــادن، لـــــذلـك فـــــأصـــــول
المــشـــاريع المـــوجـــودة لا تــشـكل أثـمـــانـــاً
كـبـيــرة، إلا إذا صــدقـنــا بــأن مــا حــدث

أرجو أن يتلافاهـا النواب.. فهو يطلق
حـركــة الاستـثمـار ويـبيـح للمــستـثمـر
التعــامل مع نـافـذة واحـدة للـحصـول
علـــى المـــوافقـــات، ولا يـتـــرك القـــانـــون
المـستـثمـر مـوزعـاً علـى مـختلف دوائـر
الـدولة للحصول علـى إجازة مشروعه
الاستـثماري ويتعامل مع قضية أرض
المـــشــــروع عـبــــر إيجــــار طــــويل الأمــــد،
يحـمـي المــسـتـثـمـــر ومـصـــالحه ويمـنع
القــوانين الــرجعيــة عنـه ويتعــامل مع
المــستـثمــر الأجـنبـي كمــا يـتعــامل مع
قــريـنه العــراقـي ويفــرض علـيه نــسبــاً
معينة في اسـتخدام العمالة العراقية،
لـكـن الأهـم مــن القــــانــــون، الـتــــربـيــــة
والأخلاق الاقـتصـاديــة في البلـد، فـإن
لــم يجــــر الـتــــرويـــض علــــى أن يـكــــون
مجـتــمعـنــــا مـنــتجـــــاً، ونغــــادر حــــالــــة
المجـتـمع الـــريعـي والـــدولـــة الـــريعـيـــة،
يعـنـــى أن يحـظـــى بـــالمقـــابل بـــالـــربح
والأجــر والـــريع، سـمهــا مــا شـئـت، مع
استعداده لدفـع الحقوق العامة، التي
تــشـكل مـيـــزانـيـــة الـــدولـــة، عـنـــد ذاك
تـتــشـكل نـظـــرة واقعـيـــة بحـيـث تـبـــدو
الضـريبة مـثلاً جزءاً من المـواطنة، بل
في معظم دول العـالم تمنـح الجنسـية
فيها اسـتناداً إلى وثائق دفع الضريبة
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